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ا إ ة إ نعقادإرت ة الدول مة الجنائ ة على القضاء الوطنيختصاص المح   الرقا
 

  1 مساعدیة إبراھیم

 messadiab@gmail.com، )الجزائر( 1جامعة الجزائر 1

 

خ  شرتار خ القبول  2020/مارس: ال خ  03/03/2020:تار  07/01/2019: رسالتار

   :ملخص 
ة من خلال محارة ظاهرة اللاعقابلإرساء العدالة الدو           ام  ،ل وتحفیز قضاء الدول على الق

ة على أن النهوض  ة الدول مة الجنائ د نصوص النظام الأساسي للمح ه، تؤ المهام المنوطة 
عة الدائمة والمستمرة،  ة في المتا مد رقابتها للقضاء الوطني، حیث تتمثل هذه الرقا اختصاصها مرهون 

اش اشرة للحالات والأوضاع التي ینعقد بتوافرها إختصاصها، إذ أن نظامها طرقة م رة أو غیر م
مة اختصاص  ة، هذه السلطة مهدت لسلب المح س ولایتها القضائ نها من سلطة معتبرة ل الأساسي م
حول الإختصاص من هذه الأخیر  ة القضاء الوطني، فعدم قدرة الدولة أو عدم رغبتها في إجراء المحاكمة 

ة  ة الدول مة الجنائ ون هذا الإجراء دون سعي جاد من المح ا لن  ة، وعمل ة الدول مة الجنائ إلى المح
ة إلى توفیر الملاذات  ام إختصاصها، وتشدید الخناق على الدول الساع ة لكشف حالات ق من خلال الرقا

ة الأشد خطورة     .الآمنة لمرتكبي الجرائم الدول
ةالكلمات المفتا     ة، الإختصاص القضائي الدولي، القضاء : ح ة الدول مة الجنائ ة، المح الرقا

ادة    . الوطني، الس
Abstract:                                                           
         To assert international justice through combating the non-punishment phenomenon and  
encouraging the state justice to accomplish the tasks at hand, and the main justice system for 
the international criminal court texts confirm that the texts with their jurisdiction with its 
extent of supervision of the national judiciary, where this supervision constitutes of constant 
prosecution in a direct manner or an indirect one for cases and situations that are convened by 
the availability of their competence, where its judiciary gave it great authority over its 
jurisdiction, allowing for plundering national authority for its inability or unwillingness to 
perform judicial prosecutions and trials, and practically this procedure will not be without 
serious pursuit from the international criminal court through supervision to expose 
prosecutable cases, and tightening the noose around the states that seek to provide safe refuge 
for the ones that committed the most dangerous international crimes.  

Key words:  
Control, international criminal court, international jurisdiction, national judiciary, 
sovereignty.
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  : مقـــــــــــــــدمـــــــــــــــة
ة القضاء الوطني على القضاء  تبنى ة الدائمة مبدأ أولو ة الدول مة الجنائ النظام الأساسي للمح

ادة في صورتها المطلقة ،الدولي الجنائي مبدأ الس عض الدول  تمسك  ارات،  ، وتخوف 1نتیجة عدة إعت
مة وتسل عض الآخر من إنحرافات المح ة أو ال ارات عقائد ما عارضتها عدة دول لإعت طها ، 

ة الإنضمام إلیها، 2أیدیولوج ا للدول  ة ترغی ق ل معاهدة توف ة على ش ة الدول مة الجنائ ، فجاء نظام المح
ارة مة ع اجة النظام الأساسي للمح موجب هذا ( حیث جاء في دی ة المنشأة  ة الدول مة الجنائ المح

ةالنظام الأساسي ست ة الوطن ة الجنائ ة القضائ ملة للولا   ) .كون م

مة           ا للقضاء الوطني، فلا یجوز أن تمارس المح اط مة تمارس دورا إحت فهم من هذا أن المح
عي ة إختصاصها إلا على أساس ت ة مستقلة عن إرادة الدول ، بل 3الدول ادة أجنب مة لا تمثل س ، فالمح

مة ذات  إن هذه الأخیرة أنشأتها موجب اتفاق دولي نص صراحة على أن المح بإرادتها المستقلة 
اد على القضاء الوطني س س ا فوق إرادة الدول4إختصاص تكمیلي، ول انا قانون ست  مة ل ، 5، فالمح

ة سلب إختصاص القضاء الوطني في  ة الدول مة الجنائ ع المح إلا أن نظام روما أورد حالتین تستط
ة القضاء الوطني أو عدم قدرته على تحقی جرمة ما تد خل ضمن إختصاصها، متى رأت عدم رغ

ام إختصاصها  اب ق حث والتقصي على مد توافر أس مة ال ات العدالة تفرض على المح العدالة، فمتطل
ة وقدرة القضاء الوطني (   ).عدم رغ

سلطة إقرار مد             مة  عة مقتضى مبدأ التكامل تتمتع المح ة القضاء الوطني في متا فعال
ا على القضاء الوطني من أجل النهوض 6الجرائم المختص فیها ممارسة دورا رقاب ، ولن یتأتى ذلك إلا 

مس  ة على القضاء الوطني لا  ة الدول مة الجنائ ان الدور الرقابي للمح ذا ما فرضنا  بإختصاصها،  وإ
ة القضاء الوطني على ولا ة ولا س المقصود ة القضاء الدولي الجنائي مبدأ أولو ة ل م أن هذه الرقا ح

ة والعلم  ة الدرا حتم خضاعها لأوامرها، بل ما یهمنا في هذه الدراسة الإحاطة  بها التسل على الدول وإ
س هذا  ع ة القضاء الوطني، والقول  حالات، وأوضاع، وفعل ة  ة الدول مة الجنائ الواجب توافره لد المح

موافقة الدولة المختصة، الكلا اتها  مة لصلاح ة عدالة خضوع وقبول المح م یجعل من العدالة الدول
ة وتبرع الدولة  ام اختصاصها عن طر ه ة لق ة الدول مة الجنائ إرادتها المنفردة، أ انتظار المح و

ة بدوالیب ا ا الكثیر من مرتكبي الجرائم الدول اتها إلیها، وفي ظل إرت ن صلاح م م في دولهم، لا  لح
ار  ة على قضاء هذه الدول، وفي ظل إن انعدام الرقا ة  ة الدول مة الجنائ ام اختصاص المح تصور ق
عة لعمل محاكم هذه الأخیرة سیؤد حتما إلى واقع یجمع القاضي والجاني في  امل لأ سلطة متا

مة ودورها في محارة  ظاهرة اللاعقاب،  ؟  الأمر الذ شخص واحد، وهنا نتساءل عن جدو المح
ة وتحدید  ة لمواك الرقا سلطة  النهوض بإختصاصها ولن یتأتى ذلك إلا  مة  ین المح ة تم فرض إلزام

ة الدولة    .حالات إنعدام قدرة أو رغ
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ذا            ة وه ة التال ال   : نخلص إلى إثارة الإش
مة الجنائ          ا اختصاص المح ة برقابتها على القضاء الوطني؟ما مد ارت   ة الدول
ة على هذه           ة دون قانون، لإضفاء المشروع ة ، ومن منطل لا رقا ال ة عن هذه الإش للإجا

مة  ات النظام الأساسي للمح حث أولا في ط ، وجب ال اتها من جهة أخر ذا إث ة من جهة، و الرقا
مة على القضاء الوطني، ة المح س رقا ممارسة ذا و  لتأس اطها  ة ومد إرت حدود ونطاق هذه الرقا

اد وقواعد القضاء  عض م ة، وتكرسها ل اختصاصها، وصولا إلى أثرها على تحقی العدالة الدول
  .الجنائي الدولي

ة على القضاء الوطني،           ة للرقا ة الدول مة الجنائ ونظرا لندرة الدراسات التي تتناول ممارسة المح
قة هذه و  حث في إبراز حق ة  هذا ال مة وأهم شر أساسي للنهوض بإختصاصها، تكمن ق تأكیدها 

ة، إعتمادا على المنهج الوصفي  الغ في تكرس العدالة الدول مة ، وأثرها ال ة المح فعال اطها  ة، وارت الرقا
عض نصوص النظام  حث وذلك لتحلیل  مة التحلیلي الإستقرائي الملائم لموضوع ال الأساسي للمح

ة من جهة واستقراء المعاني الدالة على أهمیتها ودورها في إرساء  ات وجود الرقا ة لإث ة الدول الجنائ
ة  اس م  س عاد ومفاه أ اطه الوثی  رت حث وإ ذلك لتشعب موضوع ال ، و ة من جهة أخر العدالة الدول

عض  ة للدول، و ادة وعدم التدخل في الشؤون الداخل مبدأ التكامل، ومبدأ الس ة  اد القانون م والم المفاه
  .                          محارة ظاهرة اللاعقاب، وتفعیل دور القضاء الوطني في أداء مهامه 

حث الأول ة على القضاء الوطني: الم ة الدول مة الجنائ ة المح   . الأساس القانوني لرقا
ة وج           مة الدول ة، فهذا حتم علیها ما أن المح ة الدول دت لضمان الإحترام الدائم للعدالة الجنائ

ة الدور  ، وهذا هو غا ع مراحل الدعو ة على إجراءات القضاء الوطني ولجم قي رقابتها للمشروع أن ت
ا  ة لعمل القضاء الوطني، فعدم ممارسة هذا الأخیر لإختصاصه ینتج عنه حتم مة الجنائ مل للمح الم

ام إخ مة بإجراءات ق ذلك عندما تدق المح مة في حدود الجرائم الداخلة في إختصاصها،  تصاص المح
واسطة دوائرها  وقرارات القضاء الوطني فتجدها غیر مستقلة، وغیر نزهة، فهي تتدخل لتتولى بنفسها، و

ع مراحلها ة لجم ة، والمدعي العام الدولي مسألة الملاحقة القضائ   .    7المعن
ین في        س تكاملا بین نظامین قانونیین متساو ة ل مة الدول فالتكامل بین القضاء الوطني والمح

ا على الأخر عد رقی ة 8المنزلة، بل احدهما  عة القانون حث أولا عن تحدید الطب ، إن هذا الأمر یدفعنا لل
ة التي ت ان الأسس القانون مة لتب مة ثم معاییر انعقاد اختصاص المح س رقابتها للمح مة  مهد للمح

ة ومراحلها   . على القضاء الوطني للنهوض بإختصاصها ونطاق هذه الرقا

ة وأثرها على القضاء الوطني: المطلب الأول ة الدول مة الجنائ ة للمح عة القانون   .الطب
ة ال)4(تنص المادة        مة الجنائ ة ، في فقرتها الأولى من النظام الأساسي، على أن للمح دول

ة التي تستحقها لممارسة وظائفها، وأداء مهامها، معنى  ة القانون ما لها الأهل ة،  ة الدول ة القانون الشخص
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قتضي الوضع الدولي ذلك، دون  أ إجراء قانوني من تلقاء نفسها عندما  ام  مة الق ن للمح م هذا انه 
ان ص من أ طرف  عتبر المجتمع الدولي مجتمع ، هذا من جهة ، ومن جهة أخر 9إنتظار ترخ  ،

عتها، الأمر الذ أد إلى  طب زة  حتو علیها هي الأخر لا مر ون السلطات التي  عته  طب ز  لامر
فضل ما  ا، حیث تملك الدولة على المستو الوطني سلطة الإلزام والإكراه  زة عل افتقاره إلى سلطات مر

حترام النظام، وهي سلطاتها الثلاث تملكه من وسائل قادرة من خلالها على فر  ة، (ض وإ ة، التنفیذ التشرع
ة  إنشاء )والقضائ سرعة لقواعد القانون الدولي، و ، وهذا ما ینقص المجتمع الدولي ، إلا أن النمو الكبیر و

ة صارت هناك محاولة جادة وحدیثة لفرض سلطة القضاء، ومن ثم التصد إلى  ة الدول مة الجنائ المح
ادة  ل ما استقلال وس ة على الدول المتمتعة  فرض الرقا ة، وذلك  شوب تطبی القواعد الدول ن أن  م

ة ة الدول مة ورغم تأكید نظامها 10تامة على تصرفاتها من اجل إخضاعها للشرع ، ومن هنا فالمح
قتها تعتبر طموحا یتضمن ال سعي وراء الأساسي على عدم سموها على الدول الأعضاء فیها إلا أن حق

ا ومستقلة  ة عل ة دول   ).أسمى من الدول ومستقلة عنها( إیجاد سلطة قضائ
قوم على أساس         ة  ة الدول مة الجنائ الرغم من أن نظام المح یر الأستاذ ساشا رولف لودر، أنه 

ة المفهوم ا ع ة ومفهوم الت منع أ من مفهوم السلطة فوق وطن ، فقد 11لآخرمبدأ التكامل، إلا أنه لا 
م ) 99(أجازت المادة  التحقی داخل إقل ادر  عة من النظام الأساسي للمدعي العام أن ی في فقرتها الرا

اب سلطات الدولة م المساعدة والإضطلاع بذلك في ظل غ طلب منها تقد ، وهذا ما یؤثر 12الدولة التي 
ذا نجد أن تكر  اشرة على الاختصاص القضائي لهذه الأخیرة، وه ة على القضاء الوطني لا م س الرقا

ان الهدف منها هو  عتبر الحجر الأساس في إعمال هذا الأخیر طالما  یتعارض مع مبدأ التكامل، بل 
ة وما هي معاییرها؟     تفعیله، فما حدود هذه الرقا

ة للقضاء الوطني : أولا ة الدول مة الجنائ ة المح   .  نطاق رقا
ارغ عام  تبنت معاهدة روما          مة نورم حول تطبی القانون الدولي، من  1947ما ورد في مح

ا هم الأشخاص  ة، لان من یرتكب الجرائم فعل س الدول أو الهیئات المعنو خلال ملاحقة الأفراد ول
ارون  عیون لا الإعت   .13الطب

ة أحدث) 17(إلا أن نص المادة        ة الدول مة الجنائ ظاهرة غیر مسبوقة  من النظام الأساسي للمح
ة من قبل سب أن خضع القضاء الوطني للرقا ة 14من قبل، إذ انه لم  ة الدول مة الجنائ ، بید أن المح

ة هنا تنصب على عمل وتصرفات الدول  ا هاما جدا على القضاء الوطني، فالرقا حت تلعب دورا رقاب أص
ما أن ا الأفراد، و ة ولا تتعل  ة ملك من خلال أجهزتها القضائ ة القضائ لأختصاص القضائي أو الولا

ة تنحصر في إطارهما فق  ملكهما الأفراد، فالرقا   .للدولة أصلا، ولا 
ا إتفاق الدول ) 17(تحلیل نص المادة ب       ة یتضح جل ة الدول مة الجنائ من النظام الأساسي للمح

مة ة في مؤتمر روما على تقیید الإختصاص القضائي للمح :                                                                                                               قولها المشار
ان الدعو غیر مقبولة في حالة ما “  مة    ـــــــ: تقرر المح
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انت تجر التحقی أو المقاضاة في الدعو دولة لها اختصاص علیها، ما لم تكن الدولة _ أ      إذا 
التحقی أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك ة في والإضطلاع    .حقا غیر راغ

انت قد أجرت _ ب      التحقی في الدعو دولة لها إختصاص علیها وقررت الدولة عدم مقاضاة إذا 
ة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة ن القرار ناتجا عن عدم رغ   .الشخص المعني، ما لم 

ون من الجائز _ ج      و ولا  م على السلوك موضوع الش ان الشخص المعني قد سب وأن حو إذا 
مة إجراء مح قا للفقرة للمح   .20من المادة  3اكمة ط

مة إجراء آخر_ د      ة من الخطورة تبرر إتخاذ المح اف   .“ إذا لم تكن الدعو على درجة 
مة الواجب علیها مراعاتها قبل أن          یندرج مضمون هذه المادة ضمن القیود المفروضة على المح

مة أن تتأكد أولا من إختصاصها في نظر تنظر في الدعو المعروضة أمامها، إذ یجب على المح
قا لنص المادة  ما هي ) 17(الدعو ط ة الدعو  عدم مقبول ة إلى إتخاذ قرار  اب المؤد بإنعدام الأس

مة النظر في الدعو المعروضة 15)د(إلى ) أ(مبینة أعلاه من  مفهوم المخالفة یجوز للمح ، وهنا و
ة  التحقی أمامها متى تحققت وتأكدت من عدم رغ الدولة المختصة، وعدم قدرتها على الاضطلاع 

ة وعدم القدرة ؟ ة . والمقاضاة وهنا السؤال حول مفهوم عدم الرغ مة الجنائ إذ ینعقد إختصاص المح
ا  ات توافرهما ومد إرت ة من خلال توافر أحد هذان المصطلحان فإلى أ جهة یؤول عبء إث الدول

العمل الرقابي؟  ذلك 
ا ة في تحدید وتقدیر حالات إنعقاد إختصاصها :ثان ة الدول مة الجنائ   . سلطة المح

ة من خلال فقراتها ) 17(تنص المادة        ة الدول مة الجنائ على ) 3(و) 2(من النظام الأساسي للمح
ة بتأكیدها على الآتي   :حالات تحدید عدم القدرة أو عدم الرغ

ة في دعو معینة، ــــ لتحدید عدم الر  2" .......    مةغ في مد توافر واحد أو أكثر من  تنظر المح
عترف بها القانون الدولي ة، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي    .......الأمور التال

مةــــــ لتحدید عـــدم القدرة في دعو معینة،  3              ما تنظر المح   ......".ف
اغة الل        ة التي جاءت بها الفقرتین إن الص مة السلطة الواسعة في تقدیر ) 3(و) 2(غو تمنح للمح

ارة  ة أو عدم القدرة من خلال ع مة" حالات عدم الرغ الملاحظة " تنظر المح مة وحدها  إذ تستأثر المح
م على الحالة المنظورة على أنها تجیز أو لا تجیز للم ع حتما بإقرار الح ستت ص الذ  مة والتمح ح

ة أو الدعو    .التدخل والفصل في القض

ة له         ة،  حیث إن القضاء الوطني في حالة عدم الرغ ة حالات إنعدام الرغ ما عددت الفقرة الثان
اشره إطلاقا ه على أحسن وجه، أو لم ی قم  عمله، لكنه لم  ام  ة في الق ان ون أمام حالتین 16الإم ، وهنا ن

م من طرف القضاء الوطني، اثنتین، إما أن هناك  ح ة  ، أو فصل في القض إجراءات تحر وتحقی
م من  ة، ذلك أنه رغم صدور ح عة الجزائ ة المذنب من المتا ل صور أو غیر نزه لحما ش ولكن 
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ة نفسها،  ة أن تنظر من جدید في وقائع القض ة الدول مة الجنائ ن للمح م ة، إلا أنه  مة الوطن المح
الأشخاص  م القضائي الوطني صدر عن قضاء و نفسهم، وعلى الجرم نفسه حینما تر أن هذا الح

ة والنزاهة فتقد للإستقلال  .وطني 
عة الجناة          ة فهي عدم تحرك القضاء الوطني، وعدم إتخاذه للإجراءات اللازمة لمتا أما الحالة الثان

ة، أو تأخره عن ذلك تأخرا غ م المرتكبین للجرائم الدول عة أو عدم تقد ة عدم المتا یر مبرر منطو على ن
ة مة ذات أولو ة وتنصب نفسها مح مة الجنائ ادر المح   . الشخص الجاني للعدالة ، هنا ت

ة من المادة         ة نجدها ) 17(بتحلیل نص الفقرة الثان ة الدول مة الجنائ من النظام الأساسي للمح
ة القضاء الوطني ، فالم ة للنهوض بإختصاصها، ما تتعل بن حث عن سوء الن مة مجبرة على ال ح

ة حسب الفقرة  ما أن سوء الن ا للتدابیر والإجراءات المتخذة على المستو المحلي،  ا دءو یجعلها مراق
صورة منعدمة  اشرتها  التأخیر اللامبرر في إتخاذ إجراءات المحاكمة، أو تم م قا یتمظهر  ورة سا المذ

م النزاهة وا ة وعدم الوضوح ، فهي إذن مفاه اب الض م مطاطة وتتسم  قة مفاه لإستقلال، وهي في الحق
عد، بإدخال ما ترد ضمن  ما  مة ف عید لتسهیل عمل المح عد مقصودا إلى حد  غیر مضبوطة ، والأمر 

ة  بیرة في تقدیر حالات عدم الرغ مة مجال واسع وحرة  ة، ومن ثم فللمح   .حالات عدم الرغ

ضا ما نستشفه من خلال          اب تحدید عدم القدرة " عدم القدرة"أ حیث نصت الفقرة الثالثة عن أس
ة، فحالات عدم القدرة لخصتها الفقرة  عیدا عن سوء الن قولها) 3(وتعدادها، و ارتها الأخیرة  : في ع

مة  سبب آخر فهي تشمل أ...." أو غیر قادرة لسبب آخر على الإضطلاع بإجراءاتها ".... تراه المح
  .أساسا لسلب الإختصاص من القضاء الوطني

ة ) 17(من خلال تحلیل نص المادة          مة الجنائ ل لا یدعو للشك أن دور المح ش ا، و یتضح جل
ة في حدود اختصاصها أساسه السلطة الواسعة التي  ة على عمل المحاكم الوطن م والرقا ة في التقی الدول

ة الاختصــــص تجعل منها رر إثر ذلك انعقاد ــا، ومن ثم فهي التي تقـــــــا وتقدیرهــــاص بنظرهــــاح
  .اختصاصها بنفسها 

ة أعلى من سلطة الدول لامتلاكها سلطة        ة الدول مة الجنائ حت المح موجب هذه السلطة أص و
ة علیها ون17الرقا ة  ة في صالح العدالة الدول ام بدورها من اجل ، لكن هذه الرقا ها تحث الدول على الق

  .محارة ظاهرة اللاعقاب وتطبی مبدأ عدم الإفلات من العقاب  

ة للقضاء الوطني: المطلب الثاني ة الدول مة الجنائ ة المح ات رقا   . مراحل وآل
ع إجراءات القضاء الوطني المختص في الت        ة في جم ة الدول مة الجنائ حقی من لا تتدخل المح

ذلك  ة  اط اقي الإجراءات الإحت ذا الأطراف الآخرن ، و سماع شهادة الشهود، وأقوال المجني علیهم، و
ح المتهمین ما دام الأمر  ض، والتوقیف، وتمدیده  ة إصدار هذا القضاء لأمر الق ف لا علاقة لها 

مة یبدأ عندما یثبت  ة القضاء الوطني في ضمن المعاییر المعترف بها، ولكن تدخل المح لها عدم رغ
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ة المتهم من  أن تتخذ هذه الإجراءات في سبیل حما ة في إجراءات التحقی الإبتدائي،  ات الجد إث
ه في الوقت الذ یجب علیها ذلك، أو  ض عل ة عن الجرائم التي ارتكبها، أو لا تلقي الق ة الجزائ المسؤول

سمع القضاء تطل سراحه رغم تطاب أقوال الشهود والم ه للجرمة، أو قد لا  جني علیهم حول إرتكا
ات لسماعهم، أو طلب المجني علیهم ذلك، أو غیرها من  مهم له طل الوطني لأقوال الشهود رغم تقد
ة التحقی الذ یجره هذا القضاء، أو عدم نزاهته،  الإجراءات والقرارات التي یتضح منها عدم إستقلال

عتبر التأخر غیر المبرر لإتخاذ إجراء التحقی اللازم من قبیل إضافة إلى أن النظام ا مة  لأساسي للمح
مهامه على أكمل وجه ام  ة هذا القضاء في الق  . 18عدم رغ

ك الدعو : أولا مة لإجراءات التحقی وتحر ة المح   .رقا
ة أو ع          ات واسعة لتحدید مشروع قرر لهذه الأخیرة صلاح مة  ة إن نظام المح دم مشروع

ة التي  ل ذلك في سبیل الحفا على الغا إجراءات وقرارات القضاء الوطني أثناء التحقی الابتدائي ، و
فلت  ة، وضرورة ألا  ة، والتي تمثل ضمان الإحترام الدائم للعدالة الدول مة الدول من اجلها أنشأت المح

املا ستحقه    .19مجرم من العقاب، أو لا ینال الجزاء الذ 
ضا من خلال نص المادة          مة أن المدعي العام ملزم ) 18(یبدوا أ من النظام الأساسي للمح

مة ، ولها في غضون شهر أن تطلب إختصاصها  الحالة المحالة إلى المح بإشعار الدولة المختصة 
قات، أو قد أجرتها، فمن خلال نص الفقرة الثالثة تظهر رقا اشر التحق لاغه أنها ت ة المدعي العام بإ

عد ستة أشهر من تارخ التنازل، أو في  بإعادة النظر في التنازل عن التحقی لصالح الدولة المختصة 
التحقی أو  ة في الإضطلاع  ستدل منه إن الدولة حقا غیر راغ ه تغیر ملموس في الظروف  طرأ ف وقت 

  .20غیر قادرة على ذلك
صفة على وجوب ) 5(ما نصت الفقرة          الدول ودون تأخیر لا موجب له أن تبلغ المدعي العام و

التقدم المحرز في التحقی الذ تجره د إتجاه نصوص المیثاق إلى منح المدعي 21دورة  ، وهذا ما یؤ
ة على القضاء الوطني حتى أثناء ممارسة هذا الأخیر لإختصاصاته، وهذا مغزاه  العام الدولي سلطة رقا

حث عن مد رغ  .ة القضاء الوطني في إرساء العدالة في حالة ماال
ن للمدعي العام ) 6(في فقرتها ) 18(ذلك نصت المادة          م ضا على مجال أخر استثنائي،  أ

قات اللازمة لحف الأدلة إذا سنحت فرصة فردة  ة سلطة إجراء التحق قرار مستعجل من الدائرة التمهید و
ا ان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحللحصول على أدلة هامة أو  بیر لعدم إم   .22ن هناك احتمال 

منح المدعي          مة  اق فقد إعتبر المجلس الدستور الفرنسي أن النظام الأساسي للمح وفي هذا الس
م الدولة أمر یتعارض مع ما  ة بإقل قات المیدان جراء التحق العام سلطة سؤال الشهود وجمع الأدلة وإ

ه قواعد لل ما یتعارض مع ما جرت عل مها،  ة من إختصاص مطل على إقل ة الوطن سلطات القضائ
ة وحدها في الإضطلاع بتلك  ة الوطن ة السلطات القضائ ة من مسؤول التعاون الدولي والمساعدة القضائ

ة  . 23الإجراءات بنفسها بدلا من أ سلطات أجنب
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ا ة الدول: ثان مة الجنائ ة المح ام القضاء الوطنيرقا   .ة على أح
ة على انه) 20(من نص المادة ) 3(نصت الفقرة  ة الدول مة الجنائ   :من النظام الأساسي للمح

موجب المادة "    ضا  ون محظورا أ مة أخر عن سلوك  م أمام مح ون قد حو الشخص الذ 
مة ف) 8(أو المادة) 7(أو المادة) 6( انت لا یجوز محاكمته أمام المح ما یتعل بنفس السلوك إلا إذا 

مة الأخر    : الإجراءات في المح
ة عن جرائم تدخل في إختصاص  ة الجنائ ة الشخص المعني من المسؤول أ ـــ قد أتخذت لغرض حما

مة أو   .المح
موجب القانون  الإستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها  صورة تتسم  ب ــ لم تجر 

م الشخص المعني للعدالة ا ة إلى تقد   ".لدولي أو جرت في هذه الظروف على نحو لا یتس مع الن
إلى مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتین، رغم أنه لم یرد ) 20(لقد أشارت المادة       

حظ اد العامة للقانون الجنائي، ومفاد هذا أنه  اب الثالث ضمن الم ه في ال ر تكرار محاكمة النص عل
م النهائي هو  الإدانة أو البراءة، والح م نهائي في حقه  عد صدور ح شخص على نفس الجرمة مرتین 
م حائزا لقوة الشيء  ح الح ص التالي  قا للقوانین المعمول بها، و ع طرق الطعن ط الذ إستنفذ جم

سأل عن نفس الفعل أكثر من مر  ل فرد أن لا  ه، فمن ح  لا صار تحت التهدید المستمر المقضي  ة، وإ
م عنها ام الفقرة 24محاكمته مجددا عن أفعال سب له وان حو من هذه المادة جاءت ) 3(، إلا أن أح

م الصادر في الدعو ذاتها وعلى المتهم نفسه من القضاء الجنائي  مة للمحاكمة والح لتشیر إلى أن لا ق
انت الإجراءات التي إتخذها  ة، أو الوطني، إذا  ة الجزائ ة المتهم من المسؤول هذا القضاء تهدف إلى حما

ة أن  ة الدول مة الجنائ ان المح أنه بإم عني  ة و النزاهة، وهذا ما  الإستقلال أن هذه الإجراءات لم تتسم 
مة  تجر إعادة محاكمة شخص سب محاكمته من طرف إحد محاكم الدول الأطراف إذا لم تقتنع المح

ة ون مة بجد منحها نظام روما  للمح ة أخر  م الصادر من هذه المحاكم ، وهذا في الواقع ولا زاهة الح
ة علیها ونها تملك سلطة الرقا ة للدول الأطراف  ات القضائ أنها أعلى من الولا د  ة تؤ ة الدول   .          25الجنائ

ة الممنوحة         ام من هنا یتضح الرا الوثی بین سلطة الرقا ة وحالات ق ة الدول مة الجنائ للمح
ة وعدم القدرة "إختصاصها، فاستئثارها بتقدیر وتقرر حالتي  م أ دفع "عدم الرغ ، وتقیید الدول من تقد

ة  ة هذه الرقا مة للقضاء الوطني من جهة وحتم ة المح من الدفوع في هاتین الحالتین، أمور تؤسس لرقا
  .هة أخر لإحقاق العدالة المنشودة من ج

ة للقضاء الوطني: ثالثا  ة الدول مة الجنائ ة المح ات رقا  .آل
ة بثلاث جهات ) 13(حصرت المادة         ة الدول مة الجنائ من نظام روما صفة التقاضي أمام المح

ة والأفراد  عدة المنظمات الدول مة، مست هي الدولة الطرف، أو مجلس الأمن، أو مدعي عام المح
ة إلى  والمنظمات الجهات المختصة إلى إحالة القض قى قوة ضاغطة تدفع  ة التي ت وم غیر الح

ة ة الدول مة الجنائ  .26المح
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م تقارر أو معلومات          ة إلى وقائع وأوضاع من خلال تقد ة الدول مة الجنائ اه المح إذ یتم لفت إنت
مة، فه ات ینعقد من خلالها إختصاص المح مة أو إحالات أو طل ات تسهر على تفعیل دور المح ي آل

مة على  ة المح عة تؤسس لرقا ة وسائل متا مثا بتنبیهها متى توافرت شرو ومعاییر إختصاصها، فهي 
  . 27القضاء الوطني

قة،          ة السا المحاكم الدول ات تحرك الدعو حدیثة مقارنة  ذا فإن نظام روما أوجد وسائل وآل وه
ارغ مة نورم ات بین  مح التي حصرت مهمة تحرك الدعو في جهاز الإدعاء العام، إذ تنوعت هذه الآل

ل من الدول الأطراف والمدعي العام ، والإدعاء الدولي  ه  الإدعاء القانوني الخالص الذ تنهض 
موجب الفصل  ون متصرفا  ما عندما  ا ، لاس اس ونه جهازا س اسي الذ منح لمجلس الأمن  الس

   28.ع من المیثاقالسا
اشرة، وقد         ة م ة تعتبر وسائل رقاب عات القضائ ة في المتا ات التي تساعد العدالة الدول إن هذه الآل

مة  ه المح اشرة الأخر ، فإقتصار مصادر تنب ة والوسائل غیر الم تكون وس بین الدعو القضائ
اشرة على جهات الإحا صفة م ة  المدعي العام، ومجلس ، الدولة الطرف ،لة الثلاثبوقوع الجرائم الدول

ة، أو الأفراد، ولكن  وم ة أو غیر الح وم المنظمات الح اقي المصادر الأخر  قصي تماما  الأمن ، لا
ام  معلومات تفید وجوب ق اه  ینهم إ اللجوء إلى المدعي العام من خلال تم اشرة، أ  طرقة غیر م

ة ا مة الجنائ ةإختصاص المح   .لدول
مة         قة لممارسة المح الشرو المس یجب الإشارة أن مجلس الأمن لا یتقید في الإحالة 

ة إلى دولة طرف في النظام الأساسي، هذا ما  ة الجرمة المرتك لاختصاصها، خاصة ما تعل بواجب نس
ة على الدول الأعضاء في هیئة الأم س ولایتها القضائ ة  ان مة إم لها یجعل للمح استثناء (م المتحدة 

ة ح الفیتو ح اختصاص )الدول الكبر صاح ص مة ل ، فمجلس الأمن یوسع من اختصاص المح
اني( عالمي    ).الاختصاص الم
ة رفقة الدول الأطراف، والمدعي العام الدولي، هو عدم        عتبر أداة رقا د أن مجلس الأمن  وما یؤ

اشرة إجراءات م مة  ا  التزام المح مجرد إحالتها لها،  بل لها أن تتأكد من وجود أساسا واقع المحاكمة 
مة والمدعي العام  اه المح ه الإحالة، فهذه المصادر الثلاثة للإحالة فق تلفت إنت د ما جاءت  یؤ

ة إلى وقائع قد تستلزم إجراء التحقی ة الدول مة الجنائ   .    29للمح

حث الثاني ة على القضاء الوطني: الم ة في ظل الرقا ة الدول   .واقع العدالة الجنائ

ة أن تكون للدولة الحرة التامة في          ة الدول مة الجنائ ة لنظام المح عة التعاهد یترتب على الطب
ون بذلك قد أ إعتماد مؤتمر روما لهذا الحل، فانه  ار الإنضمام لها أو العزوف عنها، و خذ بنظر الإعت

ع الدول لقبول أو عدم  ة مسألة الإختصاص الجنائي الوطني، التي تستدعي إتاحة الفرصة لجم حساس
عد  مة  ة للنظام الأساسي للمح عة التعاهد مة واختصاصها، والواقع إن الطب قبول النظام الأساسي للمح
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ن أن تصادق عل م ى هذه المعاهدة إلا الدول التي لا تخشى بذاته مأخذا مسجلا على هذا النظام، إذ لا 
مة   ).أفرادها ومواطنیها(  30من أن تكون عرضة للإتهام والمحاكمة أمام هذه المح

ة، وهذا ما یبدو        ة الدول عة من سعیها وراء إحقاق العدالة الجنائ ما أن إرادة الدول هنا تكون إما نا
س هذ دة لتأس ا الدول المؤسسة والمؤ ع هذه الإرادة من نوا مة من جانب، ومن جانب آخر قد تن ه المح

عیدا عن العدالة ومحارة الجرائم  ستخدامها في الأغراض الخاصة  مة وإ من الدوس على هذه المح
ة وهذا ما یجعلنا أمام طوائف مختلفة من الدول   ـــ  : الدول

اتهاـ الدول الأطراف في النظام الأساسي التي تقوم بدورها القض1     ان م   .ائي في حدود إستطاعتها وإ
مة وسیلة 2     مة وان المح ـ الدول الأطراف في النظام الأساسي التي تر نفسها أعلى سلطة من المح

فة منة والابتزاز الموجه ضد الدول الضع   .تستخدمها لله

مة ولا3     ة تماما بهذه المح   . تشملها رقابتها ـــــ الدول غیر الأطراف التي تر نفسها غیر معن
ة الدائمة الیوم، ومن             ة الدول مة الجنائ إن واقع القضاء الجنائي الدولي من خلال عمل المح

ن أن نتصور  م ه لا  مة التسلح  ة الواجب على المح قة، یتضح أن دور الرقا ات السا خلال المعط
ورة  فةالدول ا(وجوده إلا ضد الفئة الأولى من الدول المذ وك لد هذه الأخیرة ) لضع وهذا ما یولد الش

ة  بیر من الدول من دائرة ولا ة المجتمع الدولي الذ یخرج عدد  ی مة، وتر عة المح أمام واقع تفرضه طب
ة، أو دول ذات ولاء للدول  ة الدول مة الجنائ انت دول أكثر وأقو سلطة من المح مةّ، سواء  المح

مد قوتها على الصعید الدولي ومد العظمى، وهذا ما یرهن رقا مة على النهوض بإختصاصها  ة المح
  .سمو منزلتها من القضاء الوطني 

ة على القضاء الوطني: المطلب الأول    ة الدول مة الجنائ ة المح   .أثر رقا

ة        ة الدول مة الجنائ ام المح عض رافضي ق منة  31یر  أن هذه الأخیرة وسیلة من وسائل ه

فة،  ن لها سو أن تنصب على الدول الضع م ة لا  ون ولایتها القضائ  ، العولمة لصالح الدول الكبر

ضا مراعاة  دین أ ح هذا الرأ لد المؤ ومن ثم فرقابتها للدول تنحصر في نطاق هذه الأخیرة ، بل أص

مة إلا أنه لا ل هذه العثرات التي تواجه المح مة الیوم، ورغم  بد من تفعیل هذا الجهاز من مع واقع المح

ة الوطنــــد رقابته على الأنظمة القضـــــــلال تشدیــــــخ ة معتبرة لصالح ــــائ ة لما في ذلك من أثار إیجاب

ة   .العدالة الدول

س مبدأ عدم الإفلات من العقاب : أولا   .تكر

ة لحقوق ا            سبب عدم إمتثال الدول إن الإفلات من العقاب یهدد المنظومة العالم لإنسان 
ات لضمان عدم الإفلات  مة وسن القوانین ووضع آل التحقی في الإنتهاكات الجس للقواعد التي تلزمها 

  .32من العقاب
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ر مبدأ عدم الإفلات من العقاب وذلك            ة عن ذ ة الدول مة الجنائ غفل النظام الأساسي للمح لم 
اجة  على سعي الدول الأطراف وعقدها العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم بتأكیده من خلال الدی

  .33من العقاب
تخاذ           سبب إخلال الدول بإلتزاماتها في التحقی في الإنتهاكات، وإ حدث  إن الإفلات من العقاب 

ما في مجال القضاء ة إزاء مرتكبي هذه الإنتهاكات ولاس   .34التدابیر المناس
ل من نظامي القضاء الجنائي الوطني والقضاء الجزائي الدولي،           إن مبدأ التكامل یتطلب وجود 

عجز الأول  القانون الدولي والحد منها، فعندما  ح الجرائم المتعلقة  فرعین متكاملین لك عملان معا  حیث 
ضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب ام بذلك یتدخل الآخر و   .35عن الق

مة لحقوق         ة الإنتهاكات الجس ة في معاق ة غیر قادرة أو غیر راغ انت المحاكم الوطن فإذا 
سبب الإجرام الممنهج وتور رجال الدولة وأعوانها في إرتكاب الجرائم ولمنع الإفلات من العدالة  الإنسان 

مة ة بتدخل المح ة في مثل هذه الحالات وجب من الضرور فرض العدالة الدول ة الدول   .36الجنائ
ة بنظر الدعو رغم نظرها من         ة الدول مة الجنائ ن تفسیر إنعقاد إختصاص المح م ما أنه لا 

ة، أ إعادة المحاكمة لصورتها وعدم جدیتها، إلا لمحارة ظاهرة اللاعقاب، وتكرسا  قبل المحاكم الوطن
ون إ مهامها لمبدأ محارة الإفلات من العقاب، وهذا لن  الاضطلاع  مة  لا من خلال تفعیل دور المح

ة المحاكمــــــــــا في رقــــا بتشدید دورهـــوالنهوض بإختصاصه عـــــــا ة ضد ــات القضــــات والمتا ة الوطن ائ
ة    .الجرائم الدول

ا    .تفعیل وتحفیز دور القضاء الوطني على الإضطلاع بإختصاصه : ثان
ة، ومن  1914 منذ سنة           ة أو الدول ة القرن العشرن لم یخلو العالم من الحروب الأهل وحتى نها

ه  ، حتى غدا وجود قضاء واحد غیر قادر على إنجاز المهام المسندة إل فوق اللاح منها الساب مجازر 
ستغرق في ال ما وأن النظر في مثل هذه الدعاو  غالب وقتا في التحقی بجرائم الحروب وفظاعتها، لاس

ه من تشعب وتعقید م فیها لما تتسم  صدار الح لا لجمع الأدلة حولها، وإ   .37طو
ل القانون الجنائي،            مة روما الذ أسس لنظام جنائي دولي جدید وتدو عود الفضل لنظام مح

ة ذلك أن الأنظمة الوطن ة مثال ة من زاو ست مقیدة ومع ذلك لا یجب النظر إلى هذه القفزة النوع ة ل
س  ة هي الأصل ول ة، على هذا الأساس یجب أن تتكاثف الجهود من أجل جعل المحاكم الوطن ل

عة ار العدالة أو التقصیر في الإجراءات والمتا ه الدور التكمیلي فق في حالة إن   .38القضاء الدولي الذ ینا 
ومات إلى السعي إن إقرار الإختصاص التكمیلي في النظام الأساسي للمح        عمل على دفع الح مة 

ام  ة مرتكبیها لأنها تعلم أن في حالة عدم الق التحقی في الجرائم التي ترتكب على أراضیها ومعاق ا  جد
ة ة الدول مة الجنائ   .39بذلك الدور، أو إخفاقها فان الإختصاص ینتقل حینها إلى المح

ة المفروضة        ا دور الرقا ظهر جل ذا  ة وه على القضاء الوطني من خلال تنش روح المسؤول
ة، والنتیجة  ة الدول مة الجنائ عة المفروض على المح ه، وتخفیف العبء في الملاحقة والمتا ة لد القضائ
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قة مفادها أن  دة لحق ة " المثلى في هذا تختزله المعادلة المؤ لما زاد نشا القضاء الوطني نحو الجد
مة وتلاشى للانعداموالنزاهة نقص عمل  ،  ورما هذا هو الهدف الأسمى من إنشاء القضاء الجنائي "المح

ة  الأدوار القضائ ام  الدولي وأحسن دور له لإحقاق العدالة ومحارة اللاعقاب هو حث الدول على الق
قتصر إلا على ال ات دور القضاء الجنائي الدولي  ةالمنوطة بها على أكمل وجه، ومتى تحق ذلك    .رقا

ة على القضاء الوطني: المطلب الثاني    ة الدول ة الجنائ قات حول الرقا  .تطب
ة حیز النفاذ بتارخ         ة الدول مة الجنائ ، تلقت 10/07/2002منذ دخول النظام الأساسي للمح

مة للفص ت المح مة عدة إحالات تخص جرائم شدیدة الخطورة على المستو الدولي، إذ تحر ل في المح
، إلا أنها صرفت النظر عن  ا الأخر عض القضا ما لا تزال تنظر في  اما،  عضها وأصدرت فیها أح

ة ة القضائ ة والاختصاص والولا مسائل المقبول ا بداعي التقید  ذا یبدو نشا 40عض القضا ، وه
ات الإحالة مة متزایدا من خلال تفعیل وسائل وآل   .المح

ا المحالة : أولا مة من الدول الأطرافالقضا   .على المح
ا            ا الوسطى، ومالي بإحالة قضا فرق ة،  وأوغندا، وإ مقراط ل من جمهورات الكونغو الد قامت 

ة، نتیجة تزاید العنف على  ة الدول مة الجنائ تتعل بجرائم أرتكبت على أراضیها إلى المدعي العام للمح
اأراضیها والتي خلفت عشرات الآلاف    .         41من الضحا

سمبر             ة  في إستلم ، 2003في شهر د الجرائم المرتك تب المدعي العام أول حالة تتعل  م
مة  ة تعرض أمام المح ة ثاني قض مقراط ة جمهورة الكونغو الد ما تعد قض ة ،  الأراضي الأوغند

لا اب س الجمهورة جوزف  ة ، إذ تقدم رئ ة الدول  2004مارس  3بتارخ ) Joseph-Kabila( الجنائ
لتزام  ة، وإ مة تتضمن إحالة الوضع في بلده للتحقی في الجرائم المرتك ه رسالة إلى مدعي عام المح بتوج
ومتها بتارخ  ا الوسطى من طرف ح ة لجمهورة إفرق النس ذلك الشأن  مة، و التعاون مع المح ومة  الح

سمبر  22 تارخ  2004د ة  13، و ل ة العامة حالة الوضع  2012جو ومة مالي إلى المدع أحالت ح
لاد   .42في شمال ال

ذا یبدوا أنها          ا تمت إحالتها من طرف الدول الأطراف في نظام روما، وه ل هذه القضا
عة من طرف الأنظمة  اب هذه الإحالة، وانعدام المتا مة في ظل غ اختصرت الطر الذ ستسلكه المح

ة على نفسها أو ال وسیلة للرقا ة لمقارة إحلال الدولة الطرف  هذا تؤسس هذه الآل ة لهذه الدول، و قضائ
مة  ام اختصاص المح   . غیرها من الدول الأطراف لصالح إقرار ق

ا ا المحالة من طرف مجلس الأمن الدولي: ثان   . القضا
ة عن دول الاتحاد 2005قامت نیجیرا في مارس        ا اقتراح  ن سة الاتحاد ،  صفتها رئ الإفرقي و
ة والمصالحة"إنشاء  ة للعدالة الجنائ للنظر في إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب " الهیئة الإفرق

ومة السودان، مع  ه في وقوعها بدارفور، وقد تم رفض هذا الإقتراح ، رغم حصوله على تأیید ح المشت
، م ة عدد من الإقتراحات الأخر ة الدول مة الجنائ ات المتحدة بتمدید فترة إنتداب المح نها إقتراح الولا
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تارخ  إعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم  2005مارس  31لرواندا للنظر في جرائم دارفور، إلا انه و
ة، رغم امتناع الصین، والولا)1593( ة الدول مة الجنائ ة للمح ات ، وأحال لأول مرة في تارخه قض

الإجماع القرار ما تبنى مجلس الأمن و ت ،  رازل، والجزائر عن التصو حول إحالة ) 1970(المتحدة، و
مة ة إلى المح حیل فیها المجلس قض ة التي  مة، وهي المرة الثان ا إلى المح  . 43الوضع في لیب

ة من طرف المدعي العام: ثالثا  . الإحالة التلقائ
ة من مقام المدعي العام للمح 2009نوفمبر  26بتارخ        ة الثان طلب الإذن من الدائرة التمهید ة 

ا  ین ذلك بخصوص الإنتهاكات الصارخة لحقوق 44أجل فتح تحقی في الجرائم التي ارتكبت في  ، و
فوار إثر النزاع حول السلطة بین  اغبو، وألاسان واتارا - الإنسان في دولة الكود -Laurent( - لوران غ

Gbagbo et Alassane Ouattara( ، ست طرفا في نظام روما، إلا فوار رغم أنها ل ود حیث أن دولة 
تارخ  ور، و مها أثناء النزاع المذ ختصاصها في الجرائم الواقعة في إقل مة، وإ ة المح  23أنها قبلت بولا

فو  2011جوان  اشرة التحقی من تلقاء نفسه في الحالة الإ م ما أذنت بتارخ قام المدعي العام   27ارة، 
م  2016جانفي  قات في الجرائم الواقعة في إقل اشرة التحق م ة الأولى للمدعي العام الدولي  الدائرة التمهید

ا   .45دولة جورج
ة، إلا أنها قاصرة          ة الدول مة الجنائ ات المساهمة في النهوض بإختصاص المح رغم تعدد الآل

مة على الدول الأطراف، والادعاء العام، وعاجزة على إطلاق العدال ة ، لقصور دائرة الإدعاء أمام المح
اقي  ة، والأفراد، و  وم ة وغیر الح وم ة، الح ة والوطن ش دور المنظمات الدول ومجلس الأمن ، وتهم

 .أشخاص القانون الدولي العام 

  الخاتمة
عض           ة ومن خلال  ة الدول مة الجنائ د أنها  لا رغم أن المح نصوص نظامها الأساسي التي تؤ

امه، تمارس  أصل عام، إلا انه إستثناءا وفي مجال إختصاصها، وحالات ق تملك أ سلطة على الدول 
ات إحقاق العدالة من جهة  ة ، تؤسسها نصوص نظامها الأساسي من جهة، ومتطل ة قانون مة رقا المح

مة مقیدة تن قى المح عقل أن ت ، فلا  ام أخر حالات للنهوض بدورها، لأن ق تظر الدول لتهب وتتبرع لها 
مة  ة المح ذا فرقا سوئها، وه ة أو  حسن الن عود أساسا إلى تقصیر الدول، سواء  مة  اختصاص المح
ة  ة القضائ ن لها سلب الولا م ا وقدرة الدول في إحقاق العدالة من عدمها، ومن ثم  للدول تكشف عن نوا

ا عند من الدول وال ة الدولة جنائ ام مسؤول ال یثور حول مد ق نهوض بإختصاصها، إلا أن الإش
ا، فان هذه  ة  إلى حد الآن في هذه الحالة قانون إنعدام المسؤول تقصیرها خاصة في حالة سوء نیتها، و

ة للدول عن التق ة الدول ام المسؤول مة بإدراج ق صیر الدراسة تؤسس لتعدیل النظام الأساسي للمح
ة، لتفعیل دور هذه الأخیرة  ة الوطن ة على الأنظمة القضائ ات الرقا المقصود على الأقل، وتكثیف آل

عة الجرائم الأكثر خطورة، ومحارة ظاهرة اللاعقاب   .  متا
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  : نتائج الدراسة             
ة من اجل تحفیز الدول على أداء دورها في إ - ة على المحاكم الوطن ة       تكرس الرقا حقاق العدالة الدول

ة  ة الدول مة الجنائ ات نصوص النظام الأساسي للمح   .أصل عام من مقتض
اب أولى أنها أصعب  - ة حتى من الدول نفسها فمن  ة على المحاكم الوطن ة مهمة الرقا نظرا لصعو

ن إهمال وتغییب دورها في النهوض م ة إلا انه لا  ة الدول مة الجنائ   .بإختصاصها على المح
حث منها للكشف على  - ة دون سعي و ة الدول مة الجنائ نعقاد إختصاص المح ام وإ ن تصور ق م لا 

ة ا وقدرات الدول من خلال عمل محاكمها الوطن   .نوا

ة وانعقاد اختصاصها القضائي  - ة الدول مة الجنائ ا الوثی بین العمل الرقابي للمح   .الارت

  : الإقتراحات

ة للدولة على تقصیرها المقصود إلزام - ة الجزائ ام المسؤول ة ( ة ق متى تم ) حالة من حالات عدم الرغ
مهامها ام  الدول قدما للق ة للدفع  ضمانة أساس ة  ات نیتها في تكرس ظاهرة اللاعقاب، المسؤول   .إث

مة خارج حالتي  - ة المح ع رقا ة وعدم القدرة (توس ة لتشمل المحاك) عدم الرغ ة الثأرة حما مات الوطن
  . لحقوق المتهمین، للحد من عدالة الخصم المنتصر

ة  - ة والوطن م ة ،الإقل ة لتشمل المنظمات الدول ة الدول مة الجنائ ع نطاق سلطة الإحالة إلى المح توس
ة على القضاء الوطني وتفعیل ة، ورما الأفراد، للمساهمة في الرقا وم انت أو غیر ح ة  وم دوره  ح

ة الأشد خطورة    .  لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدول
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                                            :الهوامش 
 

عني وجود سلطة قضا/  1 ة  مة الجنائ ان إنشاء المح ة فقد خشیت العدید من  لما  ادة الوطن انة من الس ة أعلى م ة دول ئ
ن  م ا  ادتها، فلا توجد دولة على الإطلاق حال مة س ة أالدول أن تنتزع منها تلك المح ة الدول مة الجنائ ن تنظر للمح

ارها إب عد إنإعت ة  بل إن  الدول  لم تواف  على إنشاءها  إلا   مجموعة من الشرو  متدادا لمحاكمها  الوطن  .قیدتها 
ة الأفراد وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة  ة ومسؤول ة الدول حنان محب حسن حبیب، العدالة الجنائ

ندرة،   . 400/401، ص2017للنشر، الإس
ة لعدة /  2 ة الدول مة الجنائ ة المح ة ترفض ولا ارات أهإ معظم الدول الإسلام ة قضاء عت مها منع الدین الإسلامي ولا

 .غیر المسلم على المسلم
ة في القضاء الجنائي الدولي،  ساشا رولف / 3 ة ونشوء عناصر فوق وطن ة الدول مة الجنائ ع القانوني للمح لودر، الطا

ة للصلیب الأحمر ، مختارات من أعداد   .158، ص2002سنة المجلة الدول
، القضا/  4 ر عة الأولى ،علي یوسف الش ، 2008ء الجنائي الدولي في عالم متغیر ، دار الثقافة للنشر والتوزع ، الط

 . 92الأردن، ص
، ص حنان/  5  .400محب حسن حبیب،  مرجع ساب

6  /             Antonio Cassese ( the statute of international criminal court / some preliminary 
reflections). The European of international law . Vol 10. N° 1 . 1999 . P 159.                                                                                          

ز دراسات /  7 ة في القضاء الدولي الجنائي لمرحلة ما قبل المحاكمة، مجلة مر ة المشروع سنان طالب عبد الشهید، رقا
ع، سنة  الكوفة،  .244، ص2008العدد السا

اد القانون الجنائي الداخلي والدولي، الجزء الأول،  / 8 ، القضاء الجنائي الدولي وأثره على م مال محمد الخضر وائل 
تب العري  عة  للمصارف،الم  .436، ص2017القاهرة  الأولى،الط

ة ودورها /  9 ة الدول ة، العدالة الجنائ ا اكني  اعة والنشر، الجزائرس ة حقوق الإنسان ، دار هومة للط ، 2004 ،في حما
 .89ص
اد لجي، محمد مصطفى قادر، مبدأ استقلال القضاء في نطاق القانون الدولي العام، مجلة تكرت للعلوم  /  10 طلعت ج

ة، العدد  اس ة والس  .73، السنة الأولى ص2القانون
م الدول " ةنشوء عناصر فوق وطن"إن مصطلح /   11 اشر داخل نطاق أقال ة لها تأثیر م ام ونشأة منظمة دول هو ق

ا من الأفراد داخل أ دولة بدون أ  الأعضاء فیها وعلى الأفراد من خلال القوانین التي تضعها، مما یؤد إلى إلزام الرعا
، ص   .158تدخل من جانب تلك الدولة ، انظر ساشا رولف لودر، مرجع ساب

مادة ، الجزء انظ   / 12 ة روما مادة  ة ، شرح اتفاق ة الدول مة الجنائ ، دار هومة ،  الثانير نصر الدین بوسماحة، المح
   196-194، ص 2008الجزائر ، 

ة، منشورات الحلبي /  13 ة نحو العدالة الدول ة الدول مة الجنائ ة،قیدا نجیب حمد، المح  .84، ص2006لبنان،  الحقوق
عة الأولى ، لبنان ن ، الإاحمد سیف الدی/  14 ة ، الط تجاهات الحدیثة للقضاء الدولي الجزائي، منشورات الحلبي الحقوق

 .345، ص2015
 .82، ص الأول، الجزء  مرجع سابنصر الدین بوسماحة، /  15
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ة، /  16 ة الدول مة الجنائ ة للمح صل، حدود تطبی مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانون مقدمة  رسالةساسي محمد ف

تورا ال لنیل شهادة ر بلقاید، تلمسان ، الجزائر ه في القانون العامد  .134، ص  2013/2014، جامعة أبي 
ادة الدول ،المجلة نظر أ/   17 ة وس ة الدول مة الجنائ نات، خالد بن عبد الله الشافي ، المح منجیب بن عمر عو  ةالأكاد

ة ، الجز  حث القانوني، جامعة بجا  .62ص 2014سنة  02عدد  10ائر، مجلد لل
، ص /  18  .244سنان طالب عبد الشهید، مرجع ساب
ة /  19 ة الدول مة الجنائ سیوني ، المح ام  –محمد شرف  اتمدخل لدراسة أح عة  وآل الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي ،الط

 .142،  ص2004الأولى، دار الشروق ، القاهرة، 
ة ) 18(لمادة من نص ا) 3(الفقرة /  20 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
ة  )18(من نص المادة ) 5(الفقرة /  21 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
ة  )18(من نص المادة ) 6(الفقرة /  22 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
ة للمعلومات  1999جانفي  22في  نظر قرار المجلس الدستور الفرنسي الصادرأ/  23 ة الدول على موقع الش

                                                fr-constitionnel-www.conseil 
 .88ــ  87 ص الجزء الأول،نظر نصر الدین بوسماحة، مرجع ساب ،أ/  24
ة نظر ضاأ/  25 ة الدول مة الجنائ اسیل یوسف ،المح منة(ر خلیل محمود ـ  منة القانون أم قانون اله ة المعارف أمنش) ه

ندرة ،  237ـ 236،  ص 2008، الإس
ة نحو العدالة  قیدا/  26 ة الدول مة الجنائ ة،نجیب حمد، المح ،  ص الدول  .  186مرجع ساب
ة في مؤتمر  / 27 عض الوفود المشار ون لها ح التقدم  أ نأروما عن رأ مفاده،  أعرت  غي أن  دولة طرف ین

موجب القانون الدولي ، في حین ذهبت  ارتكاب إحد الجرائم الخطیرة  و إلى المدعي العام، حینما یتصل الأمر  ش
موجب القانون الدولي من الخطورة  شر بوصفها جرمة  ادة الجنس ال غي معها أن وفود أخر إلى أن جرمة إ محل لا ین

، بل لابد من منح هذا الح لكل الدول في المجتمع  ة فق الدول الأطراف في الاتفاق و فیها محصورا  م الش ون تقد
  .الدولي 
ان من رأ مجموعة ثالثة ،        اشرة في أو ة التي لها مصلحة م قتصر على الدول المعن و لابد أن  م الش ن تقد

ة ، وذل او تافهة أو صادرة عن دوافع القض ة لش ل استجا ة على إجراء تحقی طو ك لتجنب التكالیف المرتفعة المترت
ا مقتضاه ضرورة الحصول على موافقة مجموعة من الدول  عة رأ ما طرحت مجموعة را مة الأساس ،  ة أو عد اس س

مة قبل بد التحقی المدعي  ءیتناسب عددها مع الدول التي قبلت اختصاص المح ا لإهدار الجهود  التحقی ، تجن العام 
اغة المادة  ن من أمر ، فقد انتهى المؤتمرون إلى ص شأنها ومهما  مة أن تمارس اختصاصها  ا لا یجوز للمح في قضا

مة في الدولة الطرف ومجلس الأمن والمدعي العام ، على النحو ) 13( حیدر عبد الذ حصر ح الإحالة إلى المح
ة  الدائمة ، دار الكتب الرز  ة الجنائ مة الدول اق حمید، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المح

ة ، مصر    .156/157، ص 2008القانون
، صأ/   28  .157/158نظر، حیدر عبد الرزاق ، مرجع ساب
ة القضاء الجنائي الدولي في محارة الإأ/  29 اعة والنشر، نظر ولد یوسف مولود، عن فعل فلات من العقاب، الأمل للط

 .157/158ص  ،2013تبز وزو، الجزائر 
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،علي یوسف /  30 ر عة الأولى  ألش ، 2008القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة للنشر والتوزع، الط

 .98صالأردن، 
ظر في ھذا الشأن ، حنان محب حسن حبیب ، للإطلاع على الآراء المعارضة لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم أن/   31

 . 282-280مرجع سابق، ص
رة : عبد الله عزوز  / 32 مقدمة استكمالا لنیل شهادة مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون الدولي الجنائي، مذ

رة في القانون الدولي العام ماجستیرال س ضر،   .69، ص  2013، جامعة محمد خ
اجة ا جاء / 33 د أن  '': الأساسيلنظام في دی ذ تؤ أسره یجب ألا تمر أوإ خطر الجرائم التي تثیر قل المجتمع الدولي 

ذلك من أدون عقاب و  نه یجب ضمان مقاضاة مرتكبیها على نحو فعال من خلال تدابیر تتخذ على الصعید الوطني و

التالي خلال تعزز التعاون الدولي، وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي  هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام 

 .''في منع هذه الجرائم

ان ،/    34 لجنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصاد " الإفلات من العقاب - تعزز حقوق الإنسان وحمایتها"أورنتلیتشر د
  .06ص   08/02/2005بتارخ  E/CN.4/2005/102 Add.1 وثائ الأمم المتحدة والاجتماعي،

ــــــه، ،/  35 ازافی ــــــب  ــــــوق الإنســــــان وحمایتهــــــا"فیلی ــــــز حق ــــــاب -تعز ــــــوق الإنســــــان، مرجــــــع " الإفــــــلات مــــــن العق ــــــة حق لجن

، ص   .90ساب

/36 Philippe kirsch – the role of the international Criminal court in enforcing international        
criminal law - American university international law review. Volume 22-2007 –p 54.             

ر ، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، المرجع الساب ، ص/    37  .75علي یوسف الش

ـــــــع والممارســـــــة ،ـــــــرم خلفـــــــان  / 38 ـــــــین الواق ـــــــة لوضـــــــع حـــــــد لظـــــــاهرة اللاعقـــــــاب ب ـــــــانون   -المعـــــــاییر الدول ـــــــة الق مجل

ة الحقوق  ل ة، وهرانجامعة ال ،والمجتمع والسلطة،   .                       52ص 2013. 2العدد رقم . سان

ة عواشرة    / 39 مجلة الاجتهاد  –القضاء الجنائي الدولي الدائم والقضاء الجنائي الوطني تنازع أم تكامل   –رق
رة  –جامعة محمد خیدر  –القضائي    .159ص  -العدد الأول  -س

ا المحالة للمح/    40 ة الحالة المصرة ة اممن القضا ة الدول ة المحالة من طرف الإخوان المسلمین في ( لجنائ القض
عة  عة جماعة الإخوان ) مصر والمتعلقة بجرائم فض اعتصام را مة تغاضت عن النظر فیها استنادا إلى طب إلا أن المح

مة في ذلك ة المح ة  التي لا تحوز صفة الدولة الطرف والسلطات المصرة لم تطلب ولا ة الفلسطین ضا القض ذلك أ  ،
عة في  ورا أالتي لا تزال قا ا و ا وهندوراس وغین ولومب تب الادعاء العام شانها شان حالة أفغانستان وتشاد و دراج م

ة ونیجیرا   ..... الجنو
ة للقانون والع/  41 ا ، المجلة النقد مة لإفرق ة مح ة الدول مة الجنائ ة ، جامعة مولود ولد یوسف مولود، المح اس لوم الس

  320ص 2016سنة  2المجلد  2معمر ، تیز وزو ، العدد 
اعة والنشر والتوزع ، أنظر   / 42 ة بین قانون القوة وقوة القانون ، الأمل للط ة الدول مة الجنائ ولد یوسف مولود، المح

 .2013 -200، ص  2013تیز وزو، الجزائر، 
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ة بین قانون القوة وقوة القانون ، ولد یوسف مولود، المح / 43 ة الدول  . 215، ص  مرجع سابمة الجنائ
ة   / 44 ة الدول مة الجنائ  /على الموقع الالكتروني التالي 2010/أفرل -مارس/16عدد  –نشرة تحالف المح

www.coalitionfortheicc.org  
انظر و أ/  45 مة لإفرق ة مح ة الدول مة الجنائ ، صلد یوسف مولود، المح  . 344، مرجع ساب

http://www.coalitionfortheicc.org

